كان كلامنا المتقدم في التطبيق، تطبيق رأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله) القائل: بأن تقدم الأمارات على الاستصحاب بالحكومة، والمناقشة في هذا الرأي، وقلنا: إنه أورد على الشيخ الأعظم بإيرادين:
الإيراد الأول على الشيخ الأعظم: بأن هذا ليس من موارد الحكومة، هذا من موارد تكاذب الدليلين، بمعنى أن أحد الدليلين يتضاد مع الدليل الآخر، ومن المعلوم أن التضاد يرتبط بعالم الثبوت، بينما الحكومة جائية في مرحلة الدلالة والإثبات، ولذلك لا يصلح أن نقول: إن الأمارة تتقدم على الاستصحاب حكومة، ولو صلح ذلك لصح العكس، يعني لأمكن أن نقول: إن الاستصحاب يتقدم على الأمارة حكومة، لأنه ما فيه أولوية لتقديم أحد الدليلين على الآخر، ولذلك أورد عليه الآخوند (يرحمه الله) بهذا الإيراد: بأن كلام الشيخ الأعظم ليس بشيء، يعني ما فيه شيء من المتانة والقوة، ولهذا يتعين عند صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية) الورود، أي أن الأمارة تزيل موضوع الاستصحاب، تزيله، أين وصلنا في التطبيق؟

....

يقول: ولذلك نعم، إذا كان مفاد دليل البينة إلغاء احتمال الخلاف ادعاءً، الدليل الذي يقول: (لاعذر لأحد من موالينا) أو (صدق الثقة) أو (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، هذه الأدلة الدالة على حجية الأمارة، هذه تلغي احتمال الخلاف ادعاءً، واضح نحن إذا عندنا شيء كما قلنا طاهر، واستصحبنا الطهارة، يعني عندنا شك، فماذا تقول الأمارة التي جائية على النجاسة؟ تقول: احتمال الشك الذي أنت ستجعله يقيناً ألغه، فإذا قالت لنا ألغه، فمعناها أنها حاكمة، يعني تكون ناظرة ومفسرة وشارحة للدليل الذي يقول: (لاتنقض اليقين بالشك)، هكذا يقول...
لتنزيلها منزلة العلم، حينئذٍ اتجهت دعوى الحكومة في المقام، كيف؟، لأن ارتفاع موضوع أحد الدليلين، وهو الدليل المحكوم بالدليل الحاكم، أو تحققه، لماذا قال (أو تحققه)؟ لأن الحكومة تارة توسع تارة تضيق...

تنزيلاً بسبب الآخر موجب عندهم لحكومة الثاني على الأول، كما يقتضي أيضاً تقدمه عليه في الجملة، على ما يأتي الكلام في محله في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى.

لكن الدليل الدال....

هذا كلام  من؟ الآخوند

على حجية الأمارة، ما عندها القدرة، يعني غير ناظر، غير مفسر، غير شارح لدليل الاستصحاب، لماذا؟ لكونه في وادي، والدليل الدال على حجية الاستصحاب في وادٍ آخر، بمعنى أنه غير ناظر له، وغير مفسر وشارح حتى يكون حاكماً عليه، يعني هو ليس مثل (لاشك لكثير الشك) أو (الطواف بالبيت صلاة)، لا، كما هو الحال في مثل (لاشك لكثير الشك) هذا ماذا قلنا؟ (لاشك لكثير الشك) ضيق، يعني قال هذا المورد لا يشمله أدلة الشك، فيه شك موجود لكنه ألغاه، فصار حاكماً، واضحة لنا الفكرة؟ كذلك لما يقول: (والمطلقة الرجعية زوجة)، إذا قال: (المطلقة الرجعية زوجة) وسع في وجوب الإنفاق، يعني كما تنفق على زوجتك تنفق على مطلقتك، كما يجب عليك إسكانها تسكنها، تأخذ الأحكام، مع أنها ليست زوجة، لأنك أبنتها عنك، وقطعت حبل وصالها، لكن كيف صارت زوجة؟ يعني في وجوب الإنفاق، التوسعة...

يقول كلام الشيخ الأعظم ترى ليس فقط الشيخ قال به، غير الشيخ من الجهابذة ومن علماء الصنعة أيضاً ذهب إليه، المحقق العراقي نفس كلام الشيخ قال به يعني، قال: إن تقدم الأمارة على الاستصحاب بالحكومة، حاكمة، مفسرة وشارحة، طيب أنت لما تجيء لنا بهذا الكلام، كلام الشيخ لما نقرأه  ماذا يستفاد منه؟ يبدو أن العلماء ههنا اختلفوا في فهم مرامه، يقول أنا راح أبتر كلام الشيخ، أو آتي بشطر منه كي يتضح لنا الحال، في الحقيقة كلام الشيخ مرة صريح في الحكومة، يعني يقول إن تقدم الأمارة على الاستصحاب بالحكومة، ومرة فيه إجمال وإبهام، خصوصاً عندما يفسر الحكومة بأن الدليل الحاكم لابد أن يكون ناظراً وشارحاً ومفسراً للدليل المحكوم، وواضح الآن الشارع في مقام جعل الحجية للأمارة، هو جاي يشرح المراد من جريان الاستصحاب؟ ليس بصدد هذه الحالة، فيكون في كلام الآخوند في إشكاله على الشيخ الأعظم في محله، ومرة لا، كلام الشيخ يقول لا، الشارع في مقام جعل الحجية للأمارات ناظر لكل الأدلة الدالة على الحجج غير العلمية المجعولة من لدنه، وهو يرتب بينها، يعني ناظر إليها ويريد أن يبين لنا أن هذا الدليل ترى هو الذي يؤخذ به في هذا المقام، وذلك الدليل يؤخذ به في المقام الآخر، فيصير دليل جعل الحجية للأمارة ناظر أو غير ناظر؟ ناظر، شارح ومفسر....
...
قلنا كلامه مرة كذا ومرة كذا، يبدو هو أيضاً عنده اضطراب في كلامه الشيخ، بعض الناس عنده فكر جوال، يبحث المسألة، وتشوف عنده احتمالات كثيرة في المقام، بعدين يبحثها ويظهر له احتمال آخر، ويقوم يعمق في ذلك الاحتمال الثاني، ألا يقولون: كلما ازداد الإنسان في قوة عقله ازدادت الاحتمالات لديه؟ العالم كذلك، في بعض الأحيان يختار رأياً، بعد مرور سنتان، ثلاث سنوات، يبحث المطلب يبدو له رأي آخر، لعل الأمر من هذا القبيل يعني، وإلا كيف الشيخ في مقام يجيء بكلام، وفي مقام ثاني يظهر منه كلام آخر، فلابد أن نقول إنه، أو نقول إن الشيخ حتى كلامه الذي فيه ارتياب وشبهة قصده به الحكومة، لكن ما استطاع، بعض الساعات الإنسان قصده يعبر بالمطلب، مثلاً أنا قصدي أقول لك مثلاً: أكرم السيد فلان، هذا السيد الذي عندنا، موجود عندنا بالدرس، لكن بدال ما أقول لك فلان، خانني التعبير، ما قلت لك: أكرم السيد فلان، قلت لك: إذا شفت المتفق عليه بيني وبينك أكرمه، واتفاقاً أنا وإياك نتحدث عن قضية نريد نكرم واحداً، فأنت على ما فيه ذهنك، الواحد الآخر، وأنا قصدي شيئاً ثانياً، فيسمون هذا (خانني البيان) يعني ما استطعت أن أعبر عن مرادي لأزيل اللبس وأرفع الغطش وأوضح المطلب، يصير فالعالم ليس هو الله، الله عندما يبين الأمر واضح (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)...

....

هذا قلنا ليس ناقضاً، قصدنا هكذا يعني، يعني خانه التعبير لكن قصده الحكومة، البيان الذي يظهر منه عدم الحكومة، المقصود به الحكومة لكن هو ما قدر يوضح مطلبه...
....

ليس احتمالاً ثانياً، قصدنا هكذا...اقرأ معي كلام الشيخ...

وربما كان هو مراد شيخنا الأعظم في المقام، كما قد يومئ إليه تفسيره للحكومة بما يلائم ما ذكرناه في ضابطها، عجيب، يعني قصده أن الدليل الدال على حجية الأمارة يفسر الدليل (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)؟ يقول: نعم، هذا قصده، أين هذا الكلام ذكره؟ يقول: شوف...

بل هو صريح ما في بعض النسخ الأخر...

لكن ما ندري (صريح) النسخ التي كاتبها الشيخ بخط قلمه أم من الناسخ؟ هذا أيضاً فيه إشكال، شوفوا ماذا قال الشيخ!

لقوله في الحكومة بعد تفسير الحكومة بما ذكرناه صريحاً، فإن الشارع في مقام جعل الحجية للأمارة، فإن الشارع جعل الاحتمال المخالف للبينة، رأيتم الاحتمال المخالف للبينة أين؟ يعني هذا له إطلاق، يشتمل حتى ماذا؟ في مورد وجود استصحاب جاري مع البينة، جعله ماذا؟ كالعدم، معناه أن الدليل الدال على حجية البينة ناظر أو غير ناظر؟ شارح أو غير شارح؟ شارح...

لكن المشكلة في كلام الشيخ، هو ما جاء بهذه واكتفى، لا، بعد عنده كلام آخر في نسخة أخرى...

لكن عدول الشيخ عن النسخة المذكورة، كما هو الظاهر، لأن يشوفون بعض النسخ شطب عليها، يقولون لا، غير العبارة، هذه مشطوب عليها بقلم الشيخ...

وإجمال كلامه في مبحث التعارض، إما مجمل، يعني يمكن أن يؤل بلي العنق كما قلنا بالأمس، بما يستفاد من الحكومة، ويمكن أن يبقى على ظاهره، أن هذا هنا ما فيه حكومة، لأن الدليل الدال على حجية الأمارة غير ناظر للدليل الدال على حجية الاستصحاب، فما تصير حكومة....

وإجمال كلامه في مبحث التعارض، أو ظهور كلامه فيما نقلناه عنه أولاً، ماذا يوجب؟ يوجب الريب في إرادة ذلك، إرادة كون الدليل الدال على حجية الأمارة ناظر وشارح ومفسر حتى تصير حكومة، لأنه هذا في مقام، حتى الكلام الذي جاء به وقال هو حقيقي، هذا قابل للتأويل طبعاً، الأول، هذا ليس له ظهور، لأنه شوفوا لما قال، قال شوفوا، هو جعله قابلاً للظهور، لكن نحن نقول أصلاً حتى هذه الأول الذي جاء به أصلاً غير قابل للظهور، لأنه قال شوفوا: (لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) ليس قصده في مورد جريان الاستصحاب أو قصده الإطلاق، قصده أنه الأمارة أنت بما أنها هي عندك شك فيها، يعني الأمارة ما توجب لك اليقين، لكن أنت خلها يقين، أبن على اليقين، هذا قصده، بعد قصده يكون كلامه ناظراً للاستصحاب، هذا يحتاج إكمالة، تتمة، واضحة لنا الفكرة، يعني التمسك بالإطلاق هذا يحتاج دليلاً أيضاً، فمن قال أصلاً حتى كلامه الأول يدلل على هذا، فيصير إشكال الآخوند، في محله أو ليس في محله؟ يعني له وجه، على كل إن قبلنا أن كلام الشيخ في الأول ناظر إلى الاستصحاب، كان كلام الآخوند لا وجه له، وإن قلنا إنه غير ناظر، كان كلام الآخوند وارداً على الشيخ...

وكيف كان، فالتوجيه المذكور يبتني على ما تقدم التعرض له غير مرة من الكلام في استفادة التنزيل المذكور من أدلة اعتبار الأمارات، هل هو يستفاد منها تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع؟ أو منزلة العلم بالواقع، أو جعل الحجية والمنجزية والمعذرية، والمباني هذه، ويقول هذا، تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع كما قيل والبناء عليه هذا في محل إشكال، بل هذا لا أصل له، لماذا؟ لأنه يقول المستفاد منها أصلاً أقصى ما قيل ليس جعل المؤدى، ليس تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وإنما منجزية ومعذرية فقط، حتى لانقع في الإشكالات الواردة مثلاً، لأن راح يجيء، مر علينا إشكالات واردة، منها الجمع بين الحكمين المتنافيين...
وأنه لا أصل له، وقد تقدم تفصيله في مبحث القطع الموضوعي فراجع.

ولذلك يقول: وقد استشكل المحقق الخراساني في كلام الشيخ، قال ما هذه الحكومة؟ باصطلاحنا هذه حكومة على خلاف ما قررته أنت يا شيخنا الأعظم، يعني ذكرت ضابطتين للحكومة، تتوافر إحدى الضابطتين، صح فيه تقدم بالغلة، لكن أين التفسير؟ أين الشرح لأحد الدليلين للآخر؟ أين نظر أحد الدليلين للآخر؟ شوف في مقام الجعل، ما فيه نظر، وهذا واضح أنه ما فيه نظر عندنا، الآن نحن لما نريد، عندنا عرف، سيجعل الحجية لدليل، هل ينظر إلى الأدلة الأخرى في مقام الجعل؟ إذا كان قصده يزيل التعارض بين الأدلة، يمكن يضع قواعد، لكن هو ليس في هذا الصدد، الشارع فقط بصدد جعل الحجية للرواية، تقول هذه الرواية ممكن الذي جاء بها كذاب باصطلاحنا، وممكن في فهم في مرادها، يعني خطأ في الفهم منها، وممكن أصلاً ما يفهم الظاهر، مثل بعض الرواة، لعله أعجمي أصلاً، وممكن أصلاً، يعني القرائن التي تحيط بالكلام، في بعض الأحيان يصير هكذا، مثلاً: أفعل؟ الإمام يقول له: كيف لا تفعل، هو أصلاً (كيف) لم يسمعها، سمع (لاتفعل)، لأن الإمام نطق بـ (كيف) يعني بهدوء، فنقل لنا هذا الراوي (لاتفعل) يقول سألت الإمام فقال الإمام (لاتفعل)، وهو الإمام في الإجابة التي أجاب بها، (كيف لا تفعل) يعني لابد أن تفعل، شوفوا كيف فهم، فإذن القرائن التي تحيط بالكلام، هذه لها مدخلية في فهم الكلام، ولذلك لا نستطيع أن نقول جازمين أن الشارع في مقام جعل الحجية للأمارة كما قال الشيخ الأعظم، هو بصدد جعل الأمارة تتقدم على الاستصحاب وعلى بقية الأصول العملية حكومة، مثل (لاشك لكثير الشك) و(الطواف بالبيت صلاة) و (المطلقة الرجعية زوجة)، ليس بهذا الصدد، طيب خلصنا من هذا...

يقول: نحن بعدما خلصنا من حكومة الشيخ عندنا بعد حكومة ثانية، حكومة النائيني، خلنا نشوف حكومة النائيني، النائيني (يرحمه الله) على مبناه، تتذكرون مبناه الذي مر علينا في الأدلة الدالة على حجية الأمارات، ماذا قال إن هذه الأدلة بصدد ماذا؟ تتميم الكشف، وجعل ما ليس بعلم علماً، هذه الأدلة، يعني ( لاعذر لأحد من موالينا) ماذا قصده يقول لك؟ قصده ترى يقول لك: خبر زرارة علم، هذا قصده، ويقول عندي دليل النائيني، مر علينا هذا، لكن تذكير به، يقول: لأنه ماذا يريد يقول لنا أصلاً الشارع؟ ماذا يريد أن يقول لنا؟ إما أن يقول لنا الشارع، نعم، الرواية منجزة ومعذرة، منجزية ومعذرية فقط، وليس قصده يجعل العلم، هذا إذا قال لنا: منجزية ومعذرية، خلاف ما قرأناه في البداية والنهاية والأسفار، طبعاً النائيني قبل البداية والنهاية والأسفار، تالي جاي، خله المنظومة والأسفار، أحسن، والتجريد، حتى يتناسب مع زمان النائيني، لأنه مر علينا قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ماذا نسميها؟ قاعدة عقلية، فلما يقول لنا أنا بصدد جعل المنجزية للابيان، خصص القاعدة العقلية، طيب نسألكم عندما مر علينا ذاك الكلام في المنظومة والأسفار وبقية الكتب الفلسفية، هذه القاعدة العقلية قابلة للتخصيص أو غير قابلة؟ غير قابلة للتخصيص، فتخصيص حكم العقل ليس في محله، فما يقدر يقول لي أنا مجزية ومعذرية، يقول أنا ما أقبل هذا، طيب، جعل المؤدى! يقول حتى جعل المؤدى ما يقدر يخليه، لأنه يلزم ماذا؟ الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري المختلفين، يعني الجمع بين المتضادين، فيتعين أن يكون مراد الشارع عندما أراد أن يجعل الحجية للأمارة أن يجعل هذه الأمارة علماً، يقول ترى هذا صح، الأمارة فيها كشف ناقص، بنسبة سبعين في المائة، أنا هالثلاثين في المائة بأعطيك من عندي، فأنت تعامل، والشارع بعد هو شارع، حكومة مثل ما نقول، هذا الدليل تعامل معه كما تتعامل مع القطع الوجداني، يعني القطع التعبدي بمثابة القطع الوجداني، فتمم الكشف الناقص، طيب تمم عندنا الكشف الناقص، إذا تم الكشف الناقص تتضح الحكومة، لأنه نحن الآن في مورد الاستصحاب، تعال جيب لي أصلاً عملياً، كما قلنا الآن، عندي ماء مشكوك الطهارة، أو ثوب مشكوك الطهارة، فاستصحبت طهارته، جاءت لي رواية تقول هذا الماء نجس، أنا كنت في مقام الشك أسرّي آثار اليقين على شكي، يعني أجعل شكي يقيناً في الاستصحاب، أليس كذلك؟ الآن الأمارة ماذا تقول لي؟ تقول لي صح، لما كان عندك شك، لكن لما يصير عندك علم، ارتفع الشك، عرفنا، فصارت الأمارة، ولكن تنقضه بيقين مثله، صار هذا يقيناً، صار مثل لا شك لكثير الشك، يعني في هذا المورد ما تقدر تسري آثار اليقين على حالتك، الشك، حتى تستصحب، أصلاً يقول لك الاستصحاب لا يجري، واضحة لنا الفكرة ماذا يقول لنا النائيني، فصارت حكومة نائينية أو ما صارت؟ صارت، لأنه نشوف، ويقول بعد هذا واضح، نحن خلنا نشوف ضابطة الحكومة عند الشيخ الأعظم، نشوفها مثل الرياضيات، كيف مثل الرياضيات؟ يقول أحد الدليلين يتقدم على الآخر بالقهر والغلبة والسلطنة، دليل الرواية (لا عذر لأحد من موالينا) ماذا يقول؟ يقول: لا عذر لك، خذ بهذه الرواية، يعني أنا ماذا أقول لك؟ يعني جعلتها، بما أني أنا مشرع، ما يمكن أن تأخذ بغيرها، فواضح فيها السلطنة، تعال إلى الشرح، الشرح يقول بعد أيضاً واضح، لأنه أصلاً دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول إذا أنت شاك، خذ بيقينك السابق، بعد في مورد وجود العلم، يقول لك خذ بيقينك السابق؟ خذ بيقينك، فارتفع، زال، انتهى، تلاشى شكك، فصار مفسر أو غير مفسر؟ مفسر وشارح، عرفنا، فيقول إن الحكومة النائينية واضحة على مبنى المحقق النائيني، لكن الكلام في صحة المبنى كما تقدم عندنا، نحن هل نقبل هذا؟ يعني الإشكال في مبنى المحقق النائيني، هل مبناه صحيح، أن الشارع لما يقول: (إن الأمارة حجة)، هو تمم الكشف؟ أو جعل المنجزية والمعذرية؟ أو جعل المؤدى؟ فيه مباني، الذي لا يقبل مبنى المحقق النائيني، ماذا تصير عنده هذه الحكومة؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، فإذن النقاش في المبنى، إن قبلنا قبلنا، وإن رددنا رددنا، واضحة فكرة النائيني؟
ولذلك يقول: أما بعض الأعاظم، أي المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) فقد قرب حكومة الأمارة على الاستصحاب وغيره من بقية الأصول العملية، بناءً على مسلكه في أدلة الحجية، من أن مفاد هذه الأدلة إلغاء احتمال الخلاف تشريعاً، دليل الاستصحاب يقول الخلاف موجود، لكن أنت هذا الخلاف اجعله كلا خلاف، يعني طبق، سري أحكام اليقين السابق لديك إلى شكك اللاحق، اجعل شكك بمنزلة اليقين، هذا ماذا يقول لك؟ يقول: أصلاً ما عندك شك، لما تجيؤك الأمارة ما عندك شك، بعد ما عندك شك، حتى يجيء (طبق الاستصحاب)، طبق الاستصحاب في مورد الذي فيه شك، هذا الأمارة تقول لك: شك ما عندك، واضح كيف، فصارت حاكمة أو غير حاكمة؟ حكومة...

من أن مفادها إلغاء احتمال الخلاف تشريعاً للحكم فيها بإحراز الواقع بسبب الأمارة، بأنه حيث كان الشك مأخوذاً في موضوع الأصل العملي، كانت الأمارة رافعة لموضوع الأصول العملية تشريعاً، هذه لا تجري، لأنها ما فيه شك، لما تقول لك الأمارة: أنت كنت تستصحب النجاسة لأنك شاك فيها، أو الطهارة لأنك شاك فيها، جاءت الأمارة رواية، من محمد بن مسلم، تقول لك هذا الذي أنت عندك نجس طاهر، أو الذي عندك طاهر نجس، شكك زال أو ما زال؟ زال، مثل (لاشك لكثير الشك)، يعني شكه لايرتب عليه أثر، هو شاك، هذا كثير الشك، عنده شك، لكن ما يقدر يطبق أحكام الشك في هذا المورد، يعني كأنه ماذا؟ خصصنا، ولكن بتخصيص تعبدي، ولذلك قلنا التقدم بالقهر والغلبة، وليس أحد الدليلين باقي، أصلاً يعني لايبقى، لأن هذا يفسره ويشرح المراد منه، في مورد وجود الأمارة، الأصول العملية لا تجري، صار واضحاً كلام النائيني...

كما قلنا الإشكال فقط في صحة مبناه، إن صح صح كلامه، وإن فسد، يعني المبنى، خلاص صار كلامه لا معنى له، لأن الأساس زال، طار الأساس، يعني القاعدة طارت...

بأنه حيث كان الشك مأخوذاً في موضوع الاستصحاب، كانت الأمارة رافعة لموضوع هذه الأصول العملية، الاستصحاب وغيره، ما علينا من عنده، كل الأصول العملية هكذا...

وإن كان باقياً حقيقة، هو باقي، لكنه لا ننظر له، لا نراه، مثل شك كثير الشك، باقي، حقيقة هو كثير الشك شاك أو غير شاك؟ لكنه ما يقدر يأخذ بشكه، صار مثل المتيقن، وهذا الكلام الذي أفاده هذا العلم على مسلكه في مفاد أدلة الأمارات، وفي تفسيره للحكومة، وقد تقدم الكلام للأول في مبحث القطع الموضوعي، وسيأتينا هل أن تفسيره على وفق مبناه، صحيح أو غير صحيح في مبحث التعارض.

الدليل الآخر: الذي يقول إن التقدم، تقدم الأمارات على الأصول العملية، وبالخصوص الاستصحاب، نعم، بالورود يصلح، وبالحكومة أيضاً يصلح، كيف؟ شوفوا أولاً، تقدم عندنا أن نحن قلنا ماذا؟ الدليل الدال على حجية الأستصحاب (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بقين مثله)، هذا الإمام قلنا بصدد ماذا؟ يثير انتباهنا نحن، كمتشرعة، إلى أن هذا الأمر، أنتم كمتشرعة، كمتدينين، لابد أن تسيروا فيه بمسار أهل العرف العقلائي، العرف عنده مباني، مثلاً حجية الظواهر عرفية، أنا أقول لك: ماء، أعطني ماءً، تروح تجيب لي حليباً مثلاً، تقول نعم هذا الماء إنما أمرنا أن نأتي بالماء لأنه سائل، ويريد الفائدة، والحمد لله هذا الحليب فيه فائدة أكثر، ومن المعلوم لو علم أن عندي حليباً، بدليل الأولوية لطلب الحليب، كل هذا الكلام لا ينفع، أو لا، أقول لك: ماء، تقوم تشرح لي مطلباً علمياً دقيقاً، أقول لك: أين الماء؟ قلت: ماء العلم هذا أهم، إرواء الجانب العقلي للإنسان أعظم وأهم من إرواء الجسد هذا، المادي، أقول لك: ما هذا الكلام؟ جاي تمارس سفسطة عليّ أنا، ماء يعني ماء، هذا السائل الذي يتركب من العنصرين المذكورين والذي يرفع العطش، ويمكن بعد إذا عندي عصا، أضرب من فعل ذلك بعصاي، كما فعل موسى عليه السلام، يقول ماذا أنت، أنت جاي تحاجني فيما ليس لك به حجة، على خلاف، هذا الظواهر العرفية على هذا النسق، أليس كذلك؟ تعال للدليل كما شرحناه، الدليل بين الوضوح، لما يقول لك: (لا تنقض اليقين بالشك)، أصلاً هذا (لاتنقض اليقين بالشك) في مورد الاستصحاب، يشمل موارد وجود الروايات أو ما يشملها؟ لا يشملها، ليس قصده الإمام المعصوم عليه السلام أنك في أي مورد، حتى مع وجود الروايات الجائية، أنت لا تنقض يقينك بالشك يعني تغلي حجية الروايات، هذا المعنى غير صحيح، المراد (لاتنقض اليقين بالشك) الذي ليس على خلاف الشك حجة معتبرة من لدن الشارع، أما في مورد وجود الحجية المعتبرة، فمعنى ذلك الشك ماذا؟ ما تقدر تتعامل معه معاملة اليقين، بمعنى تسري أحكام اليقين السابق إلى شكك اللاحق وتقول أجري الاستصحاب، حتى مع وجود الرواية التي قلنا عن معاوية بن عمار، نقدر أو مانقدر؟ ما نقدر، ولذلك نحن قلنا هذا الدليل، هو قال لا بأس به، ونحن قلنا: هذا نعم، وإن ترد مدحاً يعني قل نعم، مضمون أبيات ابن مالك، وذماً لا حبذا وكذا، التي مرت عندنا، نعم وبئس، وما أدري ماذا، أفعال المدح والذم والألفية، نسيناها الآن، يمكن يتذكرها السيد...
فيقول مقتضى قواعد الجمع العرفي، لما تشوف، هذا العرف ببابك، تشوف أن للدليل الدال على حجية الاستصحاب ارتكاز، يعني يؤخذ به بقدر معلوم، في الزيادة على هذا القدر نحتاج زيادة دليل، يعني لو واحد قلت له: ثوبي نجس، والآن أريد أن أصلي، وأشك أنه أشوف نعم رطوبة عند الثوب، أحتمل أنه هطل مطر، وطهر ثوبي، ولكني لا أدري هذا مطر أو غير مطر، لعله كلب بال بالقرب من ثوبي، تالي جاءتني بينة، اثنان من المؤمنين الخيرين، قالوا طبعاً أنت بعد ما رحت، جاءت ديمة فهطلت بماء مبارك، فروى الأودية والشعاب و الهضاب، الآن بعد أبقى شاكاً أو يزول شكي؟ زال شكي، واحد يقول: لا عليك منهما، لا عليك بخبرهما، ألغ الخبر، لأن هذا الخبر، لعلهما ناما فحلما، كل واحد رأى رؤية أن المطر هطل، فأنت تمسك بيقينك السابق، فيه واحد منكم يحتمل هذا الاحتمال أو ما فيه؟ ما فيه، ولذلك نقول هذا دليل ارتكازي عرفي بأنه في مورد جريان الأمارة أصلاً ذاك اليقين ماذا؟ السابق، ما تقدر تنزله في محل شكك، يعني تلغيه، ولذلك نحن قلنا ليس مثل ما قال الماتن، قال لا بأس به، نقول: صحيح صريح متين قوي محكم، الدليل الارتكازي، لأنه على وفق العرف، وهذا الذي يفهم من الأدلة، هذا العرف ببابك، يعني اللسان العرفي يقول صح، هذا كلام خوش كلام....
المبنى الثالث أن مقتضى الجمع العرفي بين عموم الاستصحاب وعمومات حجية الأمارات هو تقديم الأمارة لو غض النظر عما سبق من دعوى الورود أو الحكومة، لكن طبعاً حتى هذا الدليل يصلح نخليه بالورود تارة وبالأمارة أخرى، لكن الأحسن بالورود كما مر علينا...

وذلك لأنه وإن كان بين عموم حجية كل أمارة وعموم الاستصحاب عموم وخصوص من وجه بدواً إلا أن عموم الحجية مقدم لوجهين، الأول: الدليل الارتكازي الذي قلناه، والثاني بعد باكر راح نجيب دليلاً ثانياً...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
